كان كلامنا المتقدم في بيان حجية قول اللغويين، وأن ما يشخصه اللغوي من ظهور للفظ، تشخيصه حجة، باعتبار أن اللغوي مجمع أو خبير على وضع اللفظ للمعنى، ولذا يكون قوله حجة، وقد ناقشنا في الإجماع، وقلنا رجوع العلماء إلى كلام اللغويين ليس من باب أخذ قول اللغوي باعتباره حجة، بل أن العالم يفتش في أقوال اللغويين باحثاً ليحصل له الإطمئنان أو العلم القطعي، لذا لا نستطيع أن نثبت من خلال رجوع العلماء إلى أقوالهم حجة قول الغوي إجماعاً، هذا ليس بسديد….فإذاً الدليل الأول فنّد.
الدليل الثاني: الأخذ بقوله، أي بقول اللغوي لكونه من أهل الخبرة، وقديماً قال الشاعر: 

إذا قالت حذام فصدقوها....

وقال العرب: عند جهينة الخبير اليقين.

وقال الله تبارك وتعالى وقوله أبلغ: (ولا ينبئك مثل خبير)...

وهؤلاء يقضون أعمارهم في تتبع وضع الألفاظ لمعانيها، فكيف لا يكون قولهم حجة، والحال وجود تسالم برجوع الناس إلى أصحاب كل فن من الفنون، فأنت إذا كان عندك إشكالية في التفسير تروح لعلماء الفيزياء؟ أو عندك إشكال في النحو تروح لعلماء الفلسفة؟ كذلك الحال إذا كان اللفظ، لديك شك في أنه موضوع لهذا المعنى أم لا؟ له ظهور في هذا المعنى أم لا؟ ترجع إلى قواميس اللغة لتبين لك ذلك، كان هذا هو المدعى أو الدليل، المدعى مع الدليل في الحقيقة...

أهل خبرة وهذا الكلام يعني يشكل دليلاً...

أما المناقشات، فالماتن أورد أربعة إشكالات على كونهم من أهل الخبرة الذين يعتمد عليهم ويؤخذ بأقوالهم ويركن إليهم:

الإشكال الأول: من قال لك: أن تصدي اللغوي لهذه الحيثية التي نحن بصدد البحث فيها وعنها يتتبع كيفية وضع اللفظ للمعنى، اللغوي ليس هذا، قد ننكر لغويته بهذا المعنى، اللغوي يستمع منصتاً لكيفية استخدام العرب للألفاظ في المعاني، ومن المعلوم أن الاستعمال أعم من الوضع، نعم، نحن قد بادئ ذي بدء دون التفات نستظهر، إذا قال مثلاً لفظ العين موضوع لكذا وكذا وكذا وكذلك، نقول ما شاء الله هذا مشترك لفظي، ولكن عند التعمق في أسرار اللغة والفهم الدقيق لفقه العربية نرى أن هذا العالم اللغوي لا يريد أن الألفاظ موضوعة للمعاني على نحو المشترك اللفظي، وإنما يريد أنها مستعملة فيه….

خصوصاً يقول الماتن أننا نجد بعض الألفاظ، يقولون هذا اللفظ لكذا وكذلك وكذا وكذلك، ومن البعيد أن العرب يضعون لفظاً لمائة معنى،يستبعد، أو لمائتي معنى، أو لثلاثمائة معنى، كما ذكرت ماهذا، فمن الواضح أن المسألة تعود إلى الاستعمال، والاستعمال كما قلنا يخضع لقرائن ونكات وحيثيات يبنون هم عليها، كما نحن الآن، الإنسان أمس ذكرنا هذا البحث….

فالإشكال الأول ما هو؟ ما اتضح لدينا، عدم الوضوح لدينا لكونهم من أهل الخبرة في هذه الحيثية التي نحن بصددها، هذه أولاً حتى يتم الاستدلال لابد يكون الأمر بيناً واضحاً لدينا، مثل الطبيب الخبير في تخصصه، ونحن نقول هذه النقطة ما زالت مورد لبس وإبهام عندنا، فما يصح الاستدلال بقولهم باعتبارهم خبراء.

الإشكال الثاني: لو سلمنا جدلاً، هم خبراء، لكن ما ندري بتقيدهم في أن نقلهم يعتمد على خبرتهم في وضع اللفظ للمعنى، لا، هؤلاء يعرفون لكنهم لا يتقيدون، ويتسامحون، يعني يرون أن اللفظ استعمل في المعنى، يقولون نعم هو في كذا وكذا، يجيء القارئ لكتبهم يظن أنه موضوع، والحال أنه يمكن مستعمل في بعض وموضوع لبعض، واضحة لنا الفكرة؟ فإذاً لا نثق، يعني سلمنا أنه من أهل الخبرة لكن لا نثق في نقلهم، لأنه لا يلتزمون، لا يتقيدون، يقول: نعم فيه شيء يكون لا نظلمهم فيه، يعني الإنسان إذا رجع إلى كتبهم قد يستأنس،يعني لو قال العالم اللغوي الخريت والثاني الجهبذ والثالث النحرير….يعني كل واحد ما شاء الله، كلهم قالوا بأن اللفظ يعني في هذا المعنى، يصير عندنا نحو من الأنس،هذا شيء ثاني الأنس، يعني لا يوجب لدينا، الأنس شيء آخر غير، 
 ولذلك إذ قلنا نحن العالم نأنس أنه الفقيه، والحال أن لفظة العالم غير خاصة بالفقيه.
ثالثاً: الإشكال نمرة ثلاثة، أكثر من ذلك، أولاً قلنا ما عندنا اتضاح، ثانياً لا نثق، ثالثاً: نعلم بأن هؤلاء علماء اللغة عندهم تسامح كبير جداً، فإذا قالوا إن اللفظ لكذا وكذا، يقصدون أنها تستعمل في كذا وكذا، ولذلك هناك شهرة أن التعاريف التي ينقلها علماء اللغة هي تعاريف لفظية غير حقيقية، وهذا دليل على أن اللغوي ليس مبناه على ذكر اللفظ الموضوع للمعنى،فإذاً الإشكال الثالث عندنا قطع يقين أن الجماعة يتسامحون…

….

فرق واجد، ذاك نسلم بخبرتهم ولكن لا نثق…

….

يعني يمكن أنه، ولكن نحن نريد أن نفصل، الحيثية تختلف، حيثي يعني بحث حيثي….

طيب هذا نقطع بأنهم يتسامحون.

الإشكال الرابع: تعالوا إلينا وأنصتوا لنا، متى يكون قول الخبير حجة عليّ؟ إذا أنا ليس من أهل الخبرة، صح؟ أما إذا أنا في عرضه في هذا المبحث، في هذه المفردة، في هذه الدقيقة في هذه الحيثية، يصبح قوله حجة عليّ؟ لا، أنا في عرضه وفي رتبته، ولذا ندعي أن في مقام الاستنباط العلماء المفردات التي يحتاجون إليها ليستنبطوا منها الحكم الشرعي يتتبع العالم قواميس اللغة، وموارد الاستعمال ليحصل على الرأي السديد، فالعالم كاللغوي في هذه الحيثية، وليس تقول هو كاللغوي بشكل عام، لا، كعالم لغة في هذا المبحث الخاص، ولذلك لا يقال في هذا المورد الخاص أن رجوع العالم إلى قواميس اللغة من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، لا، هذا ليس رجوعاً إلى أهل الخبرة، وإنما من باب رجوع العالم إلى كتب أهل العلم، لكونه من أهل الصناعة وأهل الفن، وعنده القدرة و لديه الآليات التي تمكنه من تشخيص كون اللفظ له ظهور في المعنى، فهمنا الحمد لله الفقهاء هم كعلماء اللغة، فإذا قال العالم شيئاً والفقيه رجح خلافه، ما يصير رجع إلى قول الخبير، في الحقيقة رجع إلى اجتهاده وإلى علمه…

….

لا، الآن لاحظ في مقام الاستنباط، في عندي كتب الفقه وأقوال الفقهاء والروايات، وهذا الفقيه يقول الرواية دالة على كذا، وذاك يقول الرواية دالة على كذا، وأنا أرجع إلى كتب الفقه باعتباري متخصصاً في الفقه، أو إلى آراء الأصوليين، ثم قد أتفق مع جماعة وأخالف عن جماعة، لكوني أنا في رتبتهم وفي عرضهم.

…..

لا، هذا مادة خام، أقوالهم مادة خام، مثل أقوال الفقهاء مادة خام، يعني أجيء وأقول: قال صاحب المدارك كذا وصاحب الشرايع كذا، وذاك كذا، ألا يقول المحقق الحلي:

وعليك بتتبع الأقوال لتظفر بمزايا الاحتمال؟

كذا من باب أني أنا يعني في رتبتهم وفي عرضهم، وليس لأن كونهم هو والله أخبر مني في هذه الحيثية، في هذه المفردة التي أنا بصدد البحث عنها لاستنبط حكماً شرعياً، بنحو كلي قطعاً هم أعلم مني، ولكن أنا في هذا المورد الخاص، هم أعلم مني عند التتبع؟
ولذلك أنتم الآن ترون، أنا عند مراجعتي لبعض الموارد الفقهية أرى يقول: قال العالم كذا، والظاهر أنه من اشتباههم، الصحيح أنه كذا…

ويجيء لك بعد حيثية ونكتة، الآن ليس في ذهني، ولكن رأيت عدة موارد في اللغة، يرد على عالم اللغة، لو قالوا لماذا يرد عليه؟ يقول له: لأنه في رتبته ويتتبع كذا، فدليل، بعد هنا أنظر نسلم بأمرين، نقول العالم اللغوي من حيث مجموع الكلي قطعاً أعلم من هذا الفقيه، لكن في الموارد المحدودة التي، موارد محدودة جداً التي يحتاج لها الفقيه، ليس بأعلم، بل قد يكون الفقيه أعلم….

…..

طبعاً، نحن لما نقول هذا عالم، هذا بحث أنت الآن تجرنا فيه، ودنا نرجئه إلى بعد الدرس، لأنه فيه نكات دقيقة، خلني أخليه بعد الدرس، لأنه حلو جداً وجميل، هذه الحيثية التي أنت ذكرتها حيثية جميلة، وكان للمرحوم الحجة الشيخ فرج العمران التفاتة لها، سآتي به لكم، الذي من القطيف (يرحمه الله)، وسأجيء لكم تالي الحيثية التي ذكرها، وسأقول لكم ماذا يدل عليه كلامه، وما الذي أنا سأقوله أيضاً تعليقاً على كلامه، ولكن هي حيثية جميلة إن شاء الله نذكرها بعد….

تطبيق:

لا إشكال في أن الظهور الذي تقدم اعتباره هو الظهور الخاص الحاصل من مجموع الكلام الذي قد يكون على طبق الظهور النوعي للمفردات، رأيت أسداً هذا واضح، وهو ظهور المفردات في معانيها الموضوعة لها، وقد يكون على خلافها بسبب القرائن النوعية (رأيت أسداً يغتسل في الحمام) أو الشخصية المحيطة بالكلام الموجبة للخروج عن مقتضى الوضع، نعم مع عدم القرينة المخرجة عن مقتضى الوضع لا إشكال في ظهور الكلام في المعنى الموضوع له فيكون هو المتبع، إذا ما عندنا قرائن، وقال واحد: رأيت أسداً، ماذا نحملها؟ على الرجل الشجاع أو على…واضح المفترس…

ومن ثم ذكرنا أن أصالة الظهور من صغريات أصالة الحقيقة وترجع إليها، ولذا كان تشخيص ظهور المفردات النوعي يكون تابعاً لوضعها، وهذا مهم أيضاً في المقام، يكون ننتبه، لماذا مهم، لأنه يبتني عليها الاستنباط في بعض الموارد، فإن حصل للعالم قطع، لأنه تبادر المعنى، مجرد استمع إلى اللفظ تبادر ذهنه،انسبق يعني إلى أحد المعاني، أو أصلاً إجماع من علماء اللغة، بعد الإجماع هنا ماذا؟ يصير قطع، كل علماء اللغة يقولون هذا الماء لهذا السائل البارد مثلاً، وإنما الكلام في جواز الرجوع للغويين في ذلك وأن قول اللغوي حجة، حتى إذا لم يحصل لديك قطع أو اطمئنان، لأنك ترجع إليه باعتبار كونه خبيراً ومتتبعاً لوضع اللفظ للمعنى، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين واستدل عليه بوجوه: 

الأول: إجماع العلماء عملاً على الرجوع لهم والاستشهاد بكلام اللغويين، من غير إنكار، ما أحد أنكر، بل ليس فقط من غير إنكار، يقول لابد ترجع إليهم ترى ماذا يقولون،وهذا الإجماع مردود، ويشكل على الاستدلال بالإجماع بقرب كون رجوعهم لعلماء اللغة لتحصيل الإطمئنان أو العلم من أقوال علماء اللغة، إما لأنه ماذا؟ يرى اتفاقهم على معنى واحد للفظ، فيستنبط منه باعتبار هو حصل لديه العلم أو الاطمئنان، أو يحصل على قرائن خارجية تقتضي ذلك، أو يستعين بهم في معرفة موارد الاستعمال، وهذا يمنع من حصول الجزم بابتناء رجوع العلماء لعلماء اللغة على البناء على حجية أقوال علماء اللغة، فضلاً عن كون هناك إجماع، لأنه يصير ماذا؟ ما عندنا إجماع في الحقيقة رجعنا إليهم لتحصيل الإطمئنان لنا نحن…
بنحو يكشف عن ثبوتها شرعاً، يعني يصير قول اللغوي يرجع إليه لإجماع العلماء، والعلماء إذا أجمعوا يصير ماذا الإجماع؟ يكشف عن رأي الأئمة عليهم السلام، يعني مرضي من قبل الأئمة عليهم السلام يصير حجة بعد، هذا في المسائل الفقهية، ما أدري كيف استدل هذا العالم بها، لكن ياالله نمشي الحال.

الثاني: أنه مقتضى سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة، حيث لا إشكال بين العقلاء في الرجوع في كل فن إلى أهله كما قلنا، عندك مسألة في الفقه، ما تروح تسأل واحد تقول والله ما شاء الله هذا عالم في الميكروفيزيا في الذرة، فما يصير إلا أسأله في هذه المسألة الفقهية حتى يشخص لي.....

وفيه: أولاً: أنه لم يتضح خبرة اللغويين بتعيين المعاني الموضوع لها، فإنه وإن كان ظاهر اللغويين التصدي لذلك، لا لتعيين موارد الاستعمال، صح هو الظاهر البدوي عندنا أنه ماذا؟ عندما ينقل يعني يقول لنا اللفظ من قبل يعرب بن قحطان وضع لهذه المعاني العشرة أو التسعة أو المائة، ولكن عندما نتأمل قليلاً نرى لا....

إلا أن النظر في كتبهم يمنع من الثقة بخبرتهم لكثرة المعاني التي يذكرونها للفظ الواحد، بنحو يطمأن بعدم كون اللفظ موضوعاً لهذه المعاني جميعاً على نحو الاستقلال وبنحو المشترك اللفظي، بعيد جداً، وأن مستندهم في ذكرها، هذه المعاني، محض الاستعمال فيها، مع الغفلة عن وجود خصوصيات كثيرة ناشئة من خصوصيات الاستعمال لم تؤخذ في المعنى، ولذلك ترون الذين ينفون الاشتراك اللفظي مثل أبي هلال العسكري وغيره، يقول:ترى يا جماعة الجلوس غير القعود، والغضنفر غير الأسد، والصارم غير السيف، وهلم جرا....

صحيحة أو غير صحيحة هذا بحث ثاني، وفي الجملة فيه شيء يعني، بعض الإستعمالات يعني قائمة على وجود حيثيات مخترقة معينة نعم، ليس هذه الأشياء التي يقولها أبو هلال يرحمه الله، أبوهلال يعني يقول ما فيه أصلاً اشتراك مرة واحدة في اللغة،...إما نسلم بهذه الكثرة الكاثرة أو ننكر مرة واحدة هذه، يعني إفراط أو تفريط...

وثانياً أنه لا وثوق بتقيدهم في ثبوت الاستعمالات التي يستنبط منها المعنى بالوجه المعتبر من علم أو علمي، بل عندنا استقراب، تقريب أنهم من المتسامحين، وإذا عرفنا أنهم يتسامحون، لا نستطيع أن نعول على نقلهم، ولا نستطيع أن نرجع إليهم باعتبارهم من أهل الخبرة، نعم استئناس لا بأس كما قلنا، قلت لك: أكرم العالم، قلت: نعم، نحن في الحوزة يعني يقصد الفقيه....

نعم قد يستأنس بما ذكروه بنحو يكون من مقدمات تشخيص الظهور واستنباطه بنظر الباحث واجتهاده....

....

علم يعني قطع، علمي يعني ظناً معتبراً...

....

طبعاً يجوز له مائة بالمائة، لكن .....يعني إذا حصل لك قطع بخلاف إجماعهم، يصير يعني اشتبهوا يعني، قاطع أنهم اشتبهوا، اللفظ غير موضوع لهذا المعنى مع أنه مستعمل فيه، وتصوروا أنه موضوع له، يصير لماذا لا؟
وثالثاً: أن من المعلوم أنهم يتسامحون في تعديد المعنى، ومبنى اللغويين على الإشارة إلى المعنى إجمالاً، على نحو الإجمال، من دون ضبط للمعنى بالنحو الجامع المانع، يعني عرفنا، التعريف ماذا نقول حتى يصير دقيقاً؟ يصير جامعاً للأفراد مانعاً للأغيار، هم ليس هذا تعريفهم مضبوطة دقيقة، لا...

ومن ثم اشتهر أن التعاريف التي يقولها علماء اللغة تعاريف لفظية لا تنبئ عن الحقيقة الجنس والفصل...

ومعه لا مجال للرجوع إلى علماء اللغة لمعرفة المعنى تفصيلاً، وإن قلت على الأقل يحصل لنا شيء في الجملة، يقول هذا لا يفيدنا، وأما معرفة المعنى إجمالاً هذا ما تقدر تبني عليه في مقام الاستنباط، فلا أثر لحجية قولهم فيها، لتيسر القطع به غالباً ولو بعد الرجوع إليهم، لأن نحن ندعي في المفردات التي نستنبط منها الحكم الشرعي نقدر نتتبع أقوالهم ونصل إلى العلم أو الاطمئنان وهذا هو الصحيح.

كيف الصحيح؟ يعني أنت ترى، يعني هذا مجرب الواحد يطالع، إذا صرت تتبع أمراً، وبالخصوص وهذا الأمر محدود، ودائماً أنت تشتغل في ذلك الأمر، ترى نفسك من أهل الخبرة فيه، يعني تلتفت إلى دقائق فيه وحيثيات ما يعرفها الذي ليس من أهل الخبرة، الآن لو، نحن الآن قلنا القطع حجة، وجئت لواحد بره، قال لك: ماذا القطع حجة؟ أجل هذا القطاع يقطع ويصير قطعه حجة، ماهذا الكلام هذا؟ ما أكثر ما نعرف أنه، هذا غير فاهم مبحث القطع، واضحة لنا الفكرة، قبل ماعنده خبرة، ما عرف المقدمات، ما عرف كيف يصير القطع حجة، ما عرف أنه  مبني على أدلة عقلية، ما يفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي، فيفكر أني أنا اشكالات فد شيء كبير عنده، وأنا فعلاً يعني سمعت من بعض المثقفين قال: هذا من اشتباهات العلماء أنهم يقولون القطع حجة، هو لايدري القصة، فلما أنا قعدت أشرح له، قال: هاه يقصدون كذا، ويقصدون كذا بعد تبين له حيثيات وتقعد معه ثلاث أربع ساعات يا الله تفهمه المعنى، معي هذا لديه تخصص، ما يعرف، يعني نحن اشقد ظلينا ندرس حتى عرفنا هذه الحيثيات، كذلك هنا فيه.

ورابعاً: أن جواز الرجوع إلى أهل الخبرة يختص بمن لا يتيسر له الاجتهاد في موضوع خبرة هؤلاء الخبراء، والظاهر أن باب الاجتهاد مفتوح وواسع، خاصة أنت لست تتبع كل مفردات اللغة، هذه يعني موارد محدودة، فلما ترجع إلى...

أنا أذكر أن الشيخ الوحيد (يحفظه الله) كان يرجع إلى أكثر من خمسة عشر مصدراً ويتتبعها تتبعاً دقيقاً جداً آنذاك، حتى يحقق لنا ماذا؟ يقول اللفظ هذا حسب تتبعي، خمسة عشر مصدراً من اللغة قديماً وحديثاً طبعاً يجيء بهم، وهذا موارد استعمالهم فبعد الظاهر أنه في هذا المعنى، ويبين موارد الاشتباه عند هذا العالم اللغوي، ومورد الاشتباه عند هذا العالم اللغوي، ويجيء لك بقرائن وحيثيات بحيث ترى أن الرجل في تتبعه لهذا المحدود في هذه المورد المخصص، لسنا نحن ندعي أن هذا الفقيه صار مثل عالم اللغة في كل المفردات حتى يشكل علينا إشكال، هذا صار عالم مثل ذاك، وذاك جاء يقضي كل عمره، وهذا فقط يعني بحث في هذه المفردة ستة عشر  ساعة أو يومين مثلاً، صح في هذه المفردة، ذاك عالم اللغة ما جاء يبحث في مدة يومين هذه المفردة، انتبهنا؟ هذا كان من الماتن المفروض ينبه على النقطة هذه وهذه الحيثية..
.....

الاستعمال يعني يحدد أنه ليس معنى أن اللفظ موضوع، أنه مستعمل، مثل الآن الأسد مستعمل في الرجل الشجاع، لكننا نريد أنه لو شككنا لا ندري، نقول هو بالاشتراك المعنوي بين الرجل الشجاع والأسد، لا، ليس بهذا الشكل، الاستعمال يقولون أعم من الحقيقة...
يختص بمن لا يتيسر له الاجتهاد في موضوع خبرتهم، والظاهر أن الفقيه يتيسر له ذلك في تشخيص الظهور الذي هو المهم في المقام، لماذا؟ لقلة موارد الاحتياج لذلك في الأحكام، عندنا موارد محدودة يعني ليس نحن...

وتيسر المقدمات التي من خلالها نستنبط الحكم ولو بعد الرجوع لعلماء اللغة، بنحو نعلم بأنه من خلال هذه المقدمات ومن خلال خبرة الفقيه ومن خلال التتبع الدقيق لهذا الفقيه، سيكون المعنى الذي يصل إليه أدق، وأوصل يقول، ثم عاد يقول (أوصل) قليلاً يتأمل فيها الماتن يقول فلاحظ، يعني لعله هو أيضاً في رتبتهم، بعد لا ندعي أنه أكثر منهم على الأقل يصير هو....لأن هذا يكفينا، لكن نحن فعلاً ندعي أن بعض الذين يتتبعون يصير فعلاً أدق وأوصل، لأنه عالم اللغة عادة لا يراجع في هذه المفردة بالخصوص، يراجع في الكل....

طيب، المحقق النائيني (يرحمه الله) عنده إشكال، ماذا قال المحقق النائيني؟ قال: إن بناء العقلاء يختص بالرجوع إلى أهل الخبرة إذا حصلنا الوثوق من أقوالهم، يعني أنا متى آخذ بقول الطبيب؟ إذا وثقت بكلامه، أما إذا قال لي كلاماً وأنا قليلاً....أو المهندس، في هندسته في حقل تخصصه، بينما إذا رجعت إلى أقوال اللغويين كما شرحنا، أصلاً لا يحصل لنا الوثوق من أقوالهم، لماذا لا يحصل، لعلمنا بأنهم ماذا؟ ما يجعلون اللفظ، يعني ينضبطون في كون الألفاظ موضوعة لهذه المعاني، بل يتسامحون ينقلون الأعم، ويعتمدون على موارد الاستعمال التي هي أعم كما قلنا فكيف يدعى أنهم من أهل الخبرة، ولو سلمنا يعني جدلاً أنهم من أهل الخبرة في هذا المجال، لكن باعتبار أنه لا يحصل لنا، لأن هذا شرط في الرجوع لأهل الخبرة، الوثوق من قوله، ونحن هنا نحصل على الوثوق أو لا نحصل؟ لا نحصل على الوثوق، فإذاً لا يكون قول اللغوي حجة لدينا، باعتبار فقدان الشرط.

الماتن يقول: أريد أناقش النائيني، ماذا يقصد من قوله لا يصح الرجوع إلى أهل الخبرة إلا إذا حصلنا الوثوق، يقصد الوثوق الشخصي أو النوعي؟ 

يقول إن أردت به أيها المحقق النائيني حصول الوثوق الشخصي فنحن نتتبع سيرة العقلاء نرى هذا ليس شرطاً عندهم، يعني الآن واحد رايح سيعمل عملية قلب، في مستشفى كبير تخصصي، قالوا له ترى هذا فيه أطباء ما شاء الله، يقول هذا يحصل له وثوق شخصي؟ لا، هو يعلم في الجملة أن هؤلاء زينين، ليس بالدقة كما قال المحقق النائيني، يعني ليس مبنياً الرجوع إلى أهل الخبرة بحصول الوثوق الشخصي كما ادعى....

وإن أراد به أنه لا يصح الرجوع إلى أقوال اللغويين إلا بحصول الوثوق النوعي ونحن إذا رجعنا إلى أقوالهم لا نستطيع أن نحصل الوثوق النوعي، فهذا يقصد الإشكالات التي نحن أوردناها، قصد المحقق النائيني يجيء بنفس كلامنا الذي نحن أشكلناه بأربع إشكالات ولكن اختصره، الرجل عنده خبرة، فقال لماذا أطول عليكم، أقول إن كلامي جامع مانع لكل الإشكالات المثارة على المطلب، كلام اللغوي لايحصل منه الوثوق النوعي لمن أراد أن يرجع إلى كلامه، يعني إلى كلام اللغوي، وبالتالي لا يكون حجة، لأنه لابد يحصل وثوق نوعي، واضحة لنا الفكرة؟ طيب نعم الوفاق إذا هذا العالم الخبير العظيم الخريت يتفق معنا في إشكالاتنا على المطلب هذا يقوي إشكالاتنا، الحمد لله رب العالمين.
ولذلك يقول: أما ما ذكره بعض الأعاظم من اختصاص بناء العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة بما إذا حصل الوثوق بقولهم وهو لا يحصل من أقوال اللغويين فإن أراد به اعتبار حصول الوثوق الشخصي فغير ظاهر من سيرة العقلاء على الرجوع لأهل اللغة، الصحيح أنه ليس لابد أن يحصل لي وثوق شخصي، لا، يكفي الوثوق النوعي، وإن أراد به أنه لا يحصل الوثوق النوعي، أي ليس من شأنه أن يوجب الوثوق نوعاً بنحو يعول عليه العقلاء، فهذا اختصار واختزال للإشكالات الأربعة التي أثرناها نحن فجعلها بهذا النوع، ونحن قلناها في واحد منها، قلنا في الغالب لا نحصل على وثوق ما.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

